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297889 ‐ الجواب عن شبهة أن التعدد لا يجوز إلا لمن كان ف حجره يتيمة يخاف أن يظلمها

السؤال

آمل إفادت بشل قاطع هل تفسيرى المتواضع جدا صحيح ؟ لأن هذا واله واله واله فتنة عظيمة للنساء ف دينهم الآن .

"الشرع لم يحلل الزواج بأربعة إلا ف حالة واحدة فقط ، وه الزواج باليتيمات اللات هن ربائب الرجال، أى من يقوم الرجال

بتربيتهن ، فف الآية: (وإن خفتم ألا تقسطوا ف اليتام فانحوا ما طاب لم من النساء مثن وثلاث ورباع ) صدق اله

ه سبحانه حسم الأمر وقال : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم .. ) فالآية نزلت فالعظيم ، ورغم هذا فإن ال

"اليتام" ف الجاهلية ؛ لأن أغلب الرجال كانوا يربون يتيمات ـ ربائبهم ـ وكانوا يتزوجهن مجانا ، ولا يعطوهن أي مهر ، وهذا

ظلم ، ولصرف هولاء الرجال عن زواج من يريبهن من الربائب اليتيمات ، أباح اله تعال لهم الزواج ب 2، 3، 4 من غير

اليتيمات ، لن الآن من يرب يتيمات ويريد أن يتزوج بهن ولا يقدم لهن مهرا ظلما لهن ؟ لا يوجد ، ومن ثم التعدد حاليا حرام

؛ لأن ف الآية شرط للتعدد أن يون ف حالة زواج الرجل من اليتيمة الت يربيها ف حجره ك لا تظلم اليتيمة ".

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أباح اله للرجل أن يتزوج أربع نسوة، سواء كان عنده يتيمات أم لا، وهذا ما دل عليه القرآن والسنة وإجماع أهل العلم قاطبة،

وجريان العمل به ف أهل الإسلام، حت يوم الناس هذا؛ ولا عبرة بخلاف ذلك لأنه ضلال بين.

قال اله تعال: وانْ خفْتُم ا تُقْسطُوا ف الْيتَام فَانْحوا ما طَاب لَم من النّساء مثْنَ وثَُث ورباعَ فَانْ خفْتُم ا تَعدِلُوا

فَواحدَةً او ما ملَت ايمانُم ذَلكَ ادنَ ا تَعولُوا  النساء/3 .

وهذه الآية الريمة فيها أن من كان تحته يتيمة فخاف إن تزوجها أن يظلمها، فإن اله أرشده إل الناح من غيرها، مثن وثلاث

ورباع.

قد أبحنا لك أربعا من النسوة ، فلم الحرص عل : وليس هذا خاصا به، وإنما هو أمر مقرر من قبل ، له ولغيره، فالمعن

اليتيمة الت تخش أن تظلمها وتهضم حقها ؟!

وليس ف الآية تخصيص لصاحب اليتيمة بوجه من الوجوه.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/297889/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B8%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7
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ولو كان التعدد محرما، لقيل: إن خفت ألا تقسط ف اليتيمة فتزوج غيرها.. وينته الأمر!

وأي حمة ف أن يخص صاحب اليتيمة بأربع، ويمنع غيره ؟!

وقد نح الصحابة الذين نزل فيهم القرآن مثن وثلاث ورباع، من غير أن يفتّش ف حال أحدهم هل عنده يتيمة ف حجره أم لا!

وهذا أكثر من أن يحصر، فإن التعدد كان منتشرا ف الصحابة رض اله عنهم.

وقد أراد عل بن أب طالب رض اله عنه أن يتزوج عل فاطمة رض اله عنه، ولم تن فاطمة يتيمة ف حجره! وكانت زوجة

له.

تَتةُ فَامكَ، فَاطبِذَل تعمفَس لهج ِبا بِنْت ا خَطَبيلنَّ عا " :ةَ، قَالمخْرم نب روسنَّ المروى البخاري (3729) ، ومسلم : " ا

هال ولسر فَقَام ،لهج ِبا بِنْت حنَاك لذَا عهكَ، ونَاتبل بتَغْض نَّكَ لاكَ امقَو معزي :فَقَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَسمعتُه حين تَشَهدَ، يقُول:  اما بعدُ انْحت ابا العاصِ بن الربِيع ، فَحدَّثَن وصدَقَن، وانَّ فَاطمةَ بضعةٌ

لكَ عدٍ  فَتَراحو لجنْدَ رع ، هال ِدُوع بِنْتو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر بِنْت عتَمتَج لا هالا، وهوءسنْ يا هركا ّناو ّنم

الخطْبةَ " .

َثْنسٍ، فَادِ شَمبع نب نم ا لَهرهص رذَك ثُم ا  قَالهدِين ف نْ تُفْتَنا فتَخَوا ّناو ،ّنةَ ممنَّ فَاطورواه مسلم (2449) بلفظ : ا

هالو نَلا، وامرح لحا و َح ِمرحا تلَس ّناو ،ل َفوفَا دَنعوو ،دَقَنفَص دَّثَنح : قَال ،نسحفَا اهيا هتراهصم ف هلَيع

 تَجتَمع بِنْت رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم وبِنْت عدُوِ اله مانًا واحدًا ابدًا  .

فتأمل قوله صل اله عليه وسلم:  وانّ لَست احرِم حَ و احل حراما  : وهذا نص ف جواز التعدد وأنه لعل رض اله

عنه أن يتزوج عل فاطمة، لن كره النب صل اله عليه وسلم ذلك لأجل معن خاص، وهو الذي ذكره.

ثانيا:

قد دل القرآن عل إباحة التعدد ف غير هذه الآية.

قال اله تعال:   ولَن تَستَطيعوا انْ تَعدِلُوا بين النّساء ولَو حرصتُم فََ تَميلُوا كل الْميل فَتَذَروها كالْمعلَّقَة وانْ تُصلحوا وتَتَّقُوا

فَانَّ اله كانَ غَفُورا رحيما   النساء/129 .

ففيه دليل عل أن الرجل قد يون له أكثر من زوجة، فيؤمر بعدم الميل، ولم تخص الآية من كان ف حجره يتيمة، بل الخطاب

فيها عام للمؤمنين.
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تحقيق العدل الظاهر ف محبة القلب، وهذا لا يؤاخذ عليه ما دام مجتهدا ف وأما العدل الذي لا يستطيعه الإنسان فهو ف

المبيت والعطايا ونحوها مما يجب فيه العدل.

،مذَا قَسه ماللَّه  :قُوليو ،دِلعفَي مقْسي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك " :شَةَ، قَالَتائع نوقد روى أبو داود (2134) ع

فيما املكُ فََ تَلُمن، فيما تَملكُ، و املكُ قَال ابو داۇد: يعن الْقَلْب".

ومحال أن يقول القرآن:  فَانْحوا ما طَاب لَم من النّساء مثْنَ وثَُث ورباعَ فَانْ خفْتُم ا تَعدِلُوا فَواحدَةً  ؛ ثم ينف استطاعة

العدل مطلقا، فيون التعدد محرما‐حت عل القول بأن التعدد خاص بمن ف حجره يتيمة‐ فهذا اتهام للقرآن بالتناقض.

وإنما العدل نوعان: ممن مستطاع، وهو العدل ف القسم.

وغير مستطاع، وهو العدل ف المحبة القلبية، وهذا لا مؤاخذة فيه، إذا لم يمل الإنسان كل الميل فيجور ف النوع الأول.

ولهذا قال النب صل اله عليه وسلم:  من كانَت لَه امراتَانِ فَمال الَ احدَاهما جاء يوم الْقيامة وشقُّه مائل رواه أبو داود

.(3881) وصححه الشيخ الألبان (2133)، والنسائ

والمقصود: ميله ف الظاهر، بإيثار إحدى الزوجتين ف القسم أو ف السفر أو ف العطية.

ثالثا:

ينبغ أن يعلم أن هذه الشبهة إنما يثيرها منرو السنة، الذين يزعمون الاكتفاء بالقرآن، أو الذين يقولون: إن السنة لا يؤخذ بها

إذا أثبتت حما ليس ف القرآن، وهذا ضلال بين، فإن السنة تأت شارحة ومبينة للقرآن، وتأت منشئة حما ليس ف القرآن،

كتحريم ناح المرأة عل عمتها وخالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم ناح المتعة،

وتحريم لحوم الحمر الأهلية وغير ذلك.

َلان عشَبع لجكُ روشي ا ،هعم ثلَهمالقُرآنَ و يتوتا ّنا ه عليه وسلم عن هؤلاء الضلال فقال:  اال صل وقد أخبر النب

ولسر مرا حنَّ ماو ا ،وهِمرفَح امرن حم يهدتُم فجا ومو ،لُّوهحلٍ فَاَن حم يهدتُم فجا وذَا القُرآنِ، فَمم بِهلَيع :قُولي هترِيا

ف رواه الترمذي (2664) وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وحسنه الألبان  هال مرا حمك لَّمسو لَيهع هال َّلص هال

"السلسلة الصحيحة" (2870).

.والسنة والسيرة فيها من أدلة جواز التعدد ما لا يخف

فلو فرض أن القرآن لم يدل عل التعدد، فإنه لم ينفه، ولم يقل إنه خاص بمن ف حجره يتيمة، فإن السنة جاءت مبينة جواز

ذلك. فيف والقرآن نفسه يدل عل جوازه، دون تخصيص أو حصر بأي وسيلة من وسائل التخصيص أو الحصر.
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شْرع لَهو لَمسا ةَ الثَّقَفلَمس ننَ بَنَّ غَيا " : رمع ناب نوقد روى أحمد (4631) ، والترمذي (1128) ، وابن ماجه (1953) ع

." ننْها معبرا رتَخَينْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب هرمفَا ،هعم نلَمسفَا ، ةيلاهالج ف ةوسن

وهذا صريح ف جواز أن يجمع الرجل بين أربع نسوة ف وقت واحد ، وليس ف الحديث ذكر اليتيمة!

رابعا:

وأما الإجماع، فقال ابن حزم رحمه اله: " واتَّفَقُوا عل ان ناح أكثر من اربع زَوجات  يحل لأحد بعد رسول اله صل اله

علَيه وسلم...

واجمعوا ان عقد النّاح لاربع ، فَاقل ، كما ذكرنَا ، ف عقدَة واحدَة : جائز ؛ إذا ذكر لل واحدَة منْهن صدَاقها وف عقود

متَفَرِقَة...

واتَّفَقُوا عل ان من طلق نساءه ، فأكملن عدتهن ، او متن ، او طلق بعضهن ، فاعتدت او ماتَت : فَله ان يتَزوج تَمام اربع فَاقل

، إن أحب ، كما ذكرنَا" انته من "مراتب الإجماع" (ص63)

ونقل ابن القطان رحمه اله الإجماع عل ذلك أيضا . ينظر : "الإقناع ف مسائل الإجماع" (2/ 10).

فبإجماع العلماء، كما نقله ابن حزم وغيره : أنه يجوز للرجع أن يتزوج (أربع نساء) أو أقل: ف جلسة واحدة، وف كلام واحد ،

بعد أن يبين لل واحدة منهن: ما لها من حق عليه !!

وأنت تسألين، وتقولين : هذا خاص باليتيمة الت ف حجره ، ( ولا يوجد الآن من يرب يتيمات  ..) ؟!

وقال ابن قدامة رحمه اله: " (وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات) : أجمع أهل العلم عل هذا، ولا نعلم أحدا

خالفه منهم، إلا شيئا يح عن القاسم بن إبراهيم، أنه أباح تسعا؛ لقول اله تعال: فانحوا ما طاب لم من النساء مثن وثلاث

ورباع [النساء: 3] . والواو للجمع؛ ولأن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ مات عن تسع.

وهذا ليس بشء؛ لأنه خرق للإجماع، وترك للسنة، فإن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال لغيلان بن سلمة، حين أسلم

وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا، وفارق سائرهن .

وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحت خمس نسوة، فقال ل النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: فارق واحدة منهن. رواهما

الشافع، ف " مسنده ".

وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع، فالابتداء أول. فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع، كما قال: أول أجنحة



5 / 5

مثن وثلاث ورباع [فاطر: 1] . ولم يرد أن لل ملك تسعة أجنحة، ولو أراد ذلك لقال: تسعة، ولم ين للتطويل معن، ومن قال

.(85 /7) "من "المغن ه عليه وسلم ‐ فمخصوص بذلك" انتهال صل ‐ غير هذا فقد جهل اللغة العربية. وأما النب

والحاصل :

أن القول بأن التعدد لا يباح إلا لمن كان ف حجره يتيمة يخاف أن يظلمها: ضلال مبين ، لا نعلم أحدا من أهل الإسلام قاله،

وهو مخالف للقرآن وللسنة ولإجماع المسلمين.

واله أعلم.


